
 أحدث التطورات
 

طيء في  ب وه ال م ي ن  2018واصل الاقتصاد المغرب
اج  ت ع في إن على الرغم من النمو الإيجابي غير المتوق
ج  ات ن ي ال ال و إجم م رة ن ي الحبوب، حيث تراجعت وت

ام 3.5المحلي من  ع الأول من ع  2017% في الرب
ام 3.2إلى  ا من ع ى 2018% في الفترة ذاتھ . وعل

جانب العرض، يُعزى انخفاض النشاط الاقتصادي في 
ة  المقام الأول إلى التراجع الحاد في نمو القيمة الزراعي

ى  2017% في الربع الأول من 14.8المضافة من  إل
م 2018% في الربع الأول من 2.5 راجع ل ، وھو ت

ة  ي يعوّضه الأداء الجيد من جانب الأنشطة غير الزراع
ة  ب س ن % 3.4إلا جزئياً، حيث ازدادت ھذه الأنشطة ب

ل  اب ق ن 2(م ع الأول م رب ي ال ط ف ق )، 2017% ف
مدفوعة في المقام الأول بالانتعاش المزدوج في أنشطة 
ادة  زي ذه ال انت ھ الث. وك ث القطاع الثانوي والقطاع ال
ات  اع ن اع الص ط ي ق اص ف ه خ وج ة ب وظ ح ل م
ات  وسف ف اج ال ت اع في إن ف جة الارت ي ت الاستخراجية ن

  وتصديره.
وعلى جانب الطلب، لاقى النمو دعماً في المقام الأول  

خاص.  من الاستھلاك والاستثمارات من قبل القطاع ال
ل من  وى أق د مست وارتفع معدل التضخم لكنه ظل عن

ى 2 ة عل دي ق ن اسة ال ي رار الس م عكس است %، مما ي
ى  % في 9.1تحوطھا. وتراجع معدل البطالة الكلي إل

اب 2018الربع الثاني من  ن شب ي ً ب ا ، لكنه ظل مرتفع
راجعت 16.5%) والمتعلمين (23.1المدن ( %). وت

ام  مغرب ع ة في ال وتيرة خفض عجز الموازنة العام
ون  2018 ان رشادي في ق ھدف الاست ست مقارنة بالم

ة 2018الموازنة لسنة  ام ع ة ال وازن م . ويقدر عجز ال
ة  2018أثناء النصف الأول من  ب س ن % من 3.3ب

إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمستھدف استرشادي يبلغ 
ادة في 3 ي. وحدثت زي محل ج ال % من إجمالي النات

ة  ام ع ارات ال م الإنفاق العام على ھيئة زيادة في الاستث
ة  ى جانب 6(ازداد الإنفاق الرأسمالي بنسب %). وعل

% 3.7الإيرادات، انخفضت الضرائب المباشرة بنسبة 
خفاض  جة ان ي ت (في نھاية يونيو/حزيران)، ولا سيما ن
اً  ي زول ً ن ا اھ ج دت ات ھ ي ش ت ات، ال رك ب الش  ضرائ

ن 2012من  ر دي ق ت ع أن يس وق . وفي الوقت نفسه، يُت
ي  د حوال ن ة ع ي 65الحكومة المركزي ال % من إجم

 الناتج المحلي.
ي   ى حوال اتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف إل

رغم من 4.3 ى ال ي عل محل ج ال % من إجمالي النات
نصف الأول من  التعافي في أداء الصادرات. وفي ال

واردات 2018 ى أن ال ة إل ي ات الأول ان ي ب ر ال ي ، تش
ام 10.2ازدادت زيادة كبيرة ( ق م وعة في ال %)، مدف

واردات  ادة ال الأول بارتفاع أسعار الطاقة. وطغت زي
جة أداء  ي ت ه الصادرات ن دت ذي شھ حسن ال ت على ال

د (+ ي ج ات ال وسف ف ارات وال ي  % 19.2صادرات الس
عجز 16.7و + واصل ال % على التوالي)، وبالتالي ي

عكس 3.7التجاري اتساعه (أعلى من  %) على نحو ي
ة  طاق ار ال اع أسع ف ة الصادرات وارت ي افس ن ضعف ت
لات  وي ح ة وت اح ي دات الس ائ ت ع وردة. وظل ت س م ال

ة  ب س ن ا ب ت ع ف ا، حيث ارت   15.2المغتربين على قوتھ
% على التوالي، وأما تدفقات الاستثمار الأجنبي 8.6و 

ة  ب س ن ذه 29.7المباشر فانخفضت ب %. وفي ظل ھ
ى  ي إل ب الظروف، وصل صافي احتياطيات النقد الأجن

ادل  227.6 ع ا ي م، أو م أشھر من  5.3مليار درھ
 واردات السلع والخدمات.

 
 

 الآفاق المستقبلية
 

ة،  ادي ي ت ھطول الاع عدلات ال مع عودة الأمطار إلى م
زراعي في  يُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي ال

ي 2019 ال ، مما يؤدي إلى تراجع النمو الكلي في إجم

 المغرب

  / العجز المزدوج في الاقتصاد المغربيالمغرب  2الشكل  / التقلب في معدل النمو في المغربالمغرب  1الشكل 
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يتأثر الأداء الاقتصادي في المغرب بالتقلبات في 
قطاع الزراعة لاعتماده على المناخ. وعلى الرغم 
من ديناميكية القطاعات غير الزراعية، فإن ھناك 
تراجعا في معدل النمو. وقد ازداد معدل التضخم 
لكنه ظل تحت السيطرة. ويحدث تباطؤ في وتيرة 

ضبط أوضاع المالية العامة مع ازدياد عجز 
الحساب الجاري، مما يعكس ضعف التنافسية 

وارتفاع الصادرات. وسيتحسن الأداء الاقتصادي، 
على المدى المتوسط، شريطة تصحيح أوضاع 
المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. ومن 
بين التحديات القائمة زيادة الآثار غير المباشرة 
على الإنتاجية نتيجة ارتفاع الاستثمارات العامة 

بغية تشجيع النمو الشامل للجميع الذي يقوده 
 القطاع الخاص، مما يوفر فرص عمل للشباب.



ى  ي إل واصل 2.9الناتج المحل ع أن ي وق ت كن يُ %. ل
اً  وع دف زراعي أداءه م ر ال ي غي إجمالي الناتج المحل
ة  ي ل حوي ت اعات ال طاعي الصن ة ق ي ك ي ام ن اد دي بازدي
ن،  ي والخدمات، اللذين سيشكلان محركي النمو الأساسي
ي  ب ار الأجن م ث ت ه من الاس ادت مع مواصلة الأول استف

 الكبير في صناعات السيارات.
ى   يصل إل جاري ل يُتوقع أن يتحسن عجز الحساب ال

ي في 4 ا 2019% من إجمالي الناتج المحل وع دف ، م
ة  ي اح ي دات الس ائ ع بالنمو المستديم في الصادرات وال
ة  طاق عوض واردات ال وتحويلات المغتربين، مما سي
مغرب  ة ال ئ ي ب ً ب حسن أيضا ت المتزايدة. يرتبط ھذا ال
و  م العالمية، ولا سيما ازدياد التعافي في أوروبا وقوة ن
ة.  مضاف ة ال م ي ق ة ال ي ال اعات ع الصادرات في الصن
خارجي تشكل شاغلاً  ل ال وي م ت ات ال وستظل متطلب
ون  دي متوسط الشدة بالنظر إلى الانخفاض النسبي في ال

ة عن  ي ي 31الخارج محل ج ال ات ن ي ال ال  % من إجم
ة 2016(في نھاية  اري م ث ت )، وتصنيفات المغرب الاس

ن  في الأسواق العالمية، وكلھا أمور تساعد على تحصي
المغرب من الآثار غير المباشرة لاضطراب أوضاع 
ع أن  وق ت ن. ويُ ي ت ن ا والأرج ي رك الأسواق الناشئة في ت
غ  ال ب ھدف ال ست م ى ال يتراجع عجز الموازنة العامة إل

رة 3 ت ف ي ال ي ف ل ح م ج ال ات ن ي ال ال م ن إج  % م
2019-2021. 

ر في   ق ف عدلات ال شھد المغرب انخفاضاً كبيراً في م
ر 2014إلى  2007الفترة من  ق ف . فباستخدام خطي ال

وة  1.9الدوليين البالغين  ق ادل ال ع دولار على أساس ت
ى أساس  3.2الشرائية (خط الفقر المدقع) و  دولار عل

ا من  تعادل القوة الشرائية (خط الفقر في الشريحة الدني

ى  د عل زي البلدان متوسطة الدخل)، انخفض الفقر بما ي
ن  صف، م ن ى 3.2ال ن 1% إل ى 17% وم  % إل

ى  7.5 ظر إل ن د ال ن على التوالي. علاوة على ذلك، فع
الأرقام المطلقة، نجد أن الفقر المدقع قضي عليه بشكل 

ر 2014يكاد يكون كاملاً في المغرب بحلول عام  . غي
در  2014أن الاتجاھات فيما بعد  ق ال ة ب ع ليست مشجّ

رد  ف ى نصيب ال نفسه؛ حيث تشير التوقعات استناداً إل
ر  ق ف حد من ال ى أن ال ي إل محل ج ال ات من إجمالي الن

راً. وفي  ي ث أ ك ط رة أب ي وت ، 2018سيتواصل، لكن ب
ر 1ستظل نسبة الفقر المدقع حوالي  ق ف %، وسيكون ال

د  ن ة ع ي وة الشرائ ق ادل ال ع دولار  3.2مقيساً بخط ت
و 6.65حوالي  م %، مما يعكس ضعف الانتقال من الن

  إلى الحد من الفقر.
 
 

 المخاطر والتحديات
 

حدي  ت ط ال ب رت ي، ي ل ك فيما وراء استقرار الاقتصاد ال
مدى  ى ال الاقتصادي الرئيسي الذي يواجه المغرب عل
المتوسط ارتباطاً أساسياً بقدرة البلد على تحقيق مستوى 
ذا  ر ھ ي ث ع. وي ي أعلى من النمو المستدام والشامل للجم
ة  ي م ن ت ة مسار ال دام ت قضايا بخصوص ھشاشة واس
وق  راوح ف ت ار ي م ث ت دل اس ع م ب الحالي في المغرب. ف

ذ 30 ن واجه 2008% من إجمالي الناتج المحلي م ، ي
ي  النموذج الاقتصادي المغربي القائم على الطلب المحل
ار  رة في الآث ي ب مخاطر الانكماش دون تحقيق زيادة ك
و في  م ن غير المباشرة للاستثمار والإنتاجية. واستند ال
م رؤوس  راك ى ت العقدين الماضيين بشكل أساسي عل

ار  م ث ت ع الاس الأموال العامة، أحياناً من خلال مشاري
ة  وك ل م م مؤسسات ال الأجنبي المباشر المشتركة مع ال
اع  ف ا دون ارت ھ ي ل اظ ع حف للدولة، التي سيصعب ال
دوره  ذا ب لاً. وھ ب ق ت إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج مس
ادة  ال وزي ة الأعم ئ ي ن ب حسي ت يتطلب زيادة الجھود ل
اسات  ك من خلال سي ا في ذل م تنافسية الاقتصاد، ب
ان  ك إم ذا، ب راض حدوث ھ ت اف التجارة والمنافسة. وب
حو  ى ن ع إل ف رت النمو في الاقتصاد غير الزراعي أن ي

% على المدى المتوسط. واتسم النمو على مدى العقد 5
ن  ي جوة ب ف كن ال راء، ل ق ف الماضي بمراعاة مصالح ال
المدن والريف في معدلات الفقر ما زالت كبيرة. وعلى 
ن  ي شة ب المستوى الإقليمي، يُظھر ارتقاء مستوى المعي
ة.  ل المناطق الاثنتي عشرة تقارباً لكن بوتيرة غير متماث

%، 4وھي عملية لم تكتمل بعد، وبمعدل تقارب سنوي 
ارب  ق ت ة ال ي ل لّص  24ستستغرق عم ق كي ت ً ل ا ام ع

ا  م نصف، م دار ال ق م التفاوتات الأولية بين المناطق ب
ا  ھ ق ق ح ي ي ت و ال م ن ع ال يشير إلى ضرورة تكثيف مناف

 نموذج الجھوية المتقدمة.

  / مؤشرات آفاق الاقتصاد الكلي والفقرالمغرب  2الجدول   (التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم يُذكَر غير ذلك)


